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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم كتابة المحكمة في 11  أكتوبر 2003 من طرف الأستاذ سليمان الجلاصي المحامي ببن عروس.

فـي حـق : البشير محمد المريمي 

القاطن ب 8 نهج 6920 حي الانطلاقة تونس  .

ضـــد كمال بن علي دلالة

القاطن ب 8 نهج 6920 حي الانطلاقة تونس محاميه الأستاذ محمد عزوز  .

طعنا في الحكم الاستئنافي عـ95947ـدد الصادر بتاريخ 21 ماي 2003  عن محكمة الاستئناف بتونس والقاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والعرضي شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي وإجراء العمل به وتخطئة المستانف بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه بما في ذلك ثلاثمائة دينار اتعاب تقاضي واجرة محاماة.

وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب وعلى جميع الاجراءات وعلى الوثائق التي اوجب الفصل 185 م م م ت تقديمها .

وبعد الاطلاع على تقرير الرد المقدم في الأجل القانوني من طرف الأستاذ محمد العادل بلهجالة.

وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية والاستماع لشرح ممثلها بالجلسة.

وبعد الاطلاع على اوراق الملف والمداولة طبق القانون صرح علنا بما يلي : 

من حيث الشكل :

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع شروطه وصيغه القانونية ولذلك فهو حري بالقبول شكلا.

من حيث الأصل :

حيث تفيد وقائع القضية ان المدعى في الأصل المعقب ضده في قضية الحال عرض انه سوغ للمدعي عليه المعقب ضده الآن المحل التجاري الكائن بنهج 6920 عـ8ـدد حي الانطلاقة تونس بعين كراء شهري قدره 820د292 وقد نبه عليه هذا الأخير بواسطة عدل التنفيذ الحبيب الحمروني حسب المحضر المؤرخ في 25 جوان 2000 تحت عـ32290ـدد وعرض عليه الحط من معين الكراء إلى 000د220 في الشهر وهو ينازع في طلب الحط موضوع التنبيه وطلب على ذلك الأساس تكليف خبير لضبط القيمة الكرائية العادلة والحكم بتعديل الكراء على ضوء نتيجة الاختبار .

وحيث قضت المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 01 مارس 2002 تحت عـ23919ـدد بتعديل كراء المحل التجاري الكائن بنهج 6920 عـ8ـدد حي الانطلاقة بالحط منه إلى مبلغ 940د2565وذلك لمدة ثلاث سنوات بداية من 01 جويلية 2000 وحمل المصاريف القانونية ومنها اجرة الاختبار البالغ مقدارها 000د170 انصافا على الطرفين.

وحيث تم إقرار الحكم الابتدائي المذكور استئنافيا حسب الحكم المطعون فيه 

وحيث تعقبت المدعي في الأصل الحكم الاستئنافي سعيا لنقضه استنادا إلى عدة مطاعن .

1/ خرق الفصول 428 و434و438 و442 م ا ع :

بمقولة انه بالرجوع إلى بيانات عريضة الدعوى يتضح ان المعقب ضده قد اعرب صراحة صلب رقيم الاستدعاء المبلغ للمعقب بعدل منفذ على انه قابل للحط من معلوم الكراء الشهري إلى حدود 000د220 وان ذلكم الاقرار وارد بحجة رسمية لم يقع الطعن فيها بالزور ولم يتوفر بالملف ما يفيد ابطالها قضائيا بوجه بات وان المرء يؤخذ بإقراره ولا يجوز له العدول عنه او تجزءته عملا بأحكام الفصول 428 و438 م ا ع وان محكمتي الموضوع حالما تبنتا نتيجة الاختبار بمعزل عن رضا القائم بالدعوى بإجراء العمل في علاقته بالمعقب التسويغية على اساس معلوم كراء معلوم شهري قدره 000د220 يجعل قضاءها حريا بالنقض.

2/ خرق الفصل 123 م م م ت : 

بمقولة انه وبالتحري في نتيجة الاختبار المعتمدة من لدن محكمتي الموضوع وتناولها بالدرس والتحليل على صعيد الواقع والقانون يتبين انها خلوة من الموضوعية  الفنية والنزاهة العلمية إذ انه لا يغرب على البال انه وفق المامورية القضائية المناطة بعهدة الخبير المنتدب كان لزاما عليه مقارنة محل النزاع بمحلات تقاربه من حيث المساحة والموقع ولم يرد بها ما يوجب على المعقب الادلاء للخبير المنتدب بمحلات تمارس نفس النشاط بالمنطقة الكائن بها المكرى وبالتالي فالعهدة على الخبير دون سواه لانجاز ما هو مطلوب منه في نطاق ما اقتضاه الفصل 110 م م م ت وان ما يلفت الانتباه هو ان النهج الكائن به  المكرى يشتمل على عدة محلات تجارية ممتازة موقعا ومساحة ونشاطا ولم يكلف الخبير المنتدب 

نفسه جهدا التطرق اليها في عملية تنظير المكرى هذا بالنسبة للمطعن المستروح من عملية التنظير اما بالنسبة للمطعن المستروح من قيمة دخل العقار وارتفاع الأسعار وغلو المعيـشة ومداخيل المكرى فإن امر كل هذه العناصر لا يضبط لمشيئة صاحب الاختيار يؤوله كيفما عن له بل يخضع لمعايير موضوعية انطلاقا من التصاريح الجبائية المصرح بها من المستغل للعين الماجورة التجارية ومؤشرات المعهد الأعلى للاحصاء ووزراة  الاقتصاد والتطورات الميدانية للتغييرات التجارية والاقتصادية في ربوع البلاد وذلك بحثا عن القيمة الكرائية العادلة الواجب اعتمادها فـي تجديـد الرابطة التسويغيـة بيـن الطرفين وان عدم اعتماده هذه العناصر يجعل الاختبار مفتقرا للموضوعية والحكم المستند اليه ضعيف التعليل .

3/ خرق الفقرة الثانية من الفصل 25 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1977 والفصول 420 و423 و424 و548 م ا ع :

بمقولة ان الفقرة الثانية من الفصل 25 من قانون 1977 اقتضت انه " لا يمكن علاوة على ذلك قبول المطلب ( مطلب التعديل ) الا إذ طرات تغييرات على الأحوال الاقتصادية بلغت حدا من شانه ان يدخل تغييرات تتجاوز ربع قيمة الأماكن المسوغة المعينة بوجه التعاقد وبموجب حكم عدلي وبمراجعة  القرار المنتقد يسود الاعتقاد انه فاقد للتعليل ضرورة انه التفت عن الاذن بإعادة الاختبار لمقولة ان الاختبار المؤسس عليه الحكم الابتدائي اعتمد جملة العناصر المنصوص عليها بالفصل 22 من قانون 1977 وان عملية التنظير لا تكون بالضرورة لمحلات تمارس نفس النشاط وان المعقب لم يدل للخبير بمحلات تمارس نفس النشاط بالمنطقة الكائن بها المكرى في حين ان نتيجة الاختبار لم تحتكم  إلى الفصل 22 المذكور فضلا على ان المعقب ضده لم يثبت تغير  الأحوال الاقتصادية على معنى الفقرة 2 من الفصل 25 من قانون 1977.

وحيث تولى الأستاذ محمد عزوز الرد على مستندات التعقيب ملاحظا ان المعقب رفض العرض  الذي تقدم به المعقب ضده وقام برفع امره لدى دائرة الملك التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس وبالتالي فلا يمكنه التمسك بعرض المعقب ضده بعد صدور الحكم ومن جهة ثانية فإن الحكم المطعون فيه كان منسجما في حيثياته فضلا على ان نتيجة الاختبار كانت موضوعية اما بالنسبة لطعن المعقب في عملية التنظير فإنه كان عليه تقديم بعض العقود فيما يتعلق بالأكرية التجارية للخبير المنتدب دون الاكتفاء بالترديد وان عملية التنظير غير قانونية وان العنصر المستمد من ارتفاع الأسعار وغلو المعيشة د جاء واضحا في الاختبار وطلب على ذلك الأساس رفض مطلب التعقيب اصلا.

المحكمــــــــة

عن جملة المطاعن : 

حيث تهدف هذه المطاعن إلى مناقشة حكام الموضوع في مدى فهمهم وتقديرهم للوقائع وهي خاضعة لاجتهادهم بشرط التعليل .

وحيث كان الحكم المطعون فيه معللا تعليلا مستساغا ومستندا على ما له اصل ثابت بأوراق الملف وخاصة على تقدير الاختبار الماذون به وعلى المعطيات المذكورة من طرف الخبير والتي كانت محرمة لمقتضيات القانون عـ37ـدد لسنـ1977ـة المؤرخ في 25 ماي 1977 الأمر الذي يتجه معه رفض مطلب التعقيب اصلا والحجز .

ولهذه الأسباب

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى صبيحة يوم 30 مارس 2004 من المحكمة المتركبة من رئيسها السيدة جويـدة قيقـة ومستشاريها السيدين عـز الديـن بـورزارة والهاشمـي الكسـراوي بمحضر المدعي العام السيد بـوراوي سلامـة وبمساعدة الكاتبة السيدة ليلـى الرياحـي .

وحـــرر في تاريخـــــه
